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  ملخص: 

وتطةوير دور  يتناول هذا المقال بالدراسةة أهةا الاحةتحات التةس ارسةما المشةرا الجزابةري  ةس سةبيل تعزيةز    

من ختل تبنس آليات حديثة اةالادار  اللاترونيةة والشةرااة والتةس  ،الجماعات الاقليمية  س تسيير الشإون المحلية

مةن  ومةنما تحليةل المضةمون علة  المةنما الوحة س  قةد تةا العتمةادمن شؤنما عحرنة أساليب تسييرها. وعلية،، 

 تسةليط الضةوع علة ل النحوص القانونية المرتبطة ب، بمدف وتحليموضوا الذات العتقة ب الم اهياعرض ختل 

أنة، ل يماةن الحةدين عةن أي  ذلة ، الأساليب التقليديةة عن،أبانت  ،  س ظل العجز الذيمتطلبات ت عيل هذه الآليات

إلة  جانةب تةو ر المةوارد الماليةة  مةورد بشةري محلةس اةفعبمنحما اختحاحات محةدد  بدقةة يتولهةا إل  إحتح

   .راابز الدولة الحديثة اؤحد أها بدورهاالجماعات للقياا  هذه أمااالاا ية، وهو الأمر الذي ل يزال يشال عابقا 

  :  الكلمات المفتاحية

  الجماعات الاقليمية، الادار  الالاترونية، الت ويض، الشرااة، التنمية.

Abstract:   

     This article examines the most important reforms that the Algerian legislature has devoted 

to strengthening and developing the role of local communities in managing local affairs, by 

adopting modern mechanisms such as electronic administration and partnership with the aim 

of modernizing their methods of conduct. Thus, the descriptive approach and the content 

analysis method were relied upon by presenting the concepts and analyzing the legal texts 

related to the topic in order to know the requirements for activating these mechanisms, in 

light of the deficit that the traditional methods have shown, so no reform is made except by 

granting them precisely defined specializations that are handled by an efficient local human 

resource besides the availability Adequate financial resources, which constitutes an obstacle 

for these communities to play their role as one of the most important pillars of the modern 

state 
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   مقدمة:    

تسع  الجماعات الاقليمية إل  تسيير الشإون المحلية وتلبية حاجيات المواطنين  س إطار مبادئ حسن        

الادار  من جمة وقواعد الديمقراطية من جمة أخرى، ونظرا لأهمية هذه الوحدات، ازداد اهتماا الدولة الجزابرية 

قلت مسار التنمية وساهمت  س بما أاثر من أي وقت مض ، خاحة بعد بروز جملة من التحديات التس عر

ضعف أدابما. حين عمل المشرا الجزابري عل  تاريس آليات جديد  لت عيل دورها وعحرنة أساليب تسييرها، 

من ختل جملة من الاحتحات القانونية ومن أبرزها تبنس  ار  الادار  اللاترونية وتجسيدها تدريجيا، إضا ة 

  ا، سواع بين الوحدات الاقليمية أو مع القطاا الخاص. إل  التوج، نحو الشرااة بمختلف حوره

غير أن ت عيل هذه الآليات الحديثة  س تسيير الشؤن المحلس تبق  رهينة تو ير متطلبات أخرى تتعلق أساسا     

بوسابل وموارد الجماعات الاقليمية البشرية والمالية، خاحة  س ظل الاشاالت التس تعترض مسار الاحتح 

أبرزها ظاهرتس العجز المالس وضعف أداع العنحر البشري المحلس، وبالتالس بات من الضروري البحن ومن 

 عن حلول جذرية لال هذه التحديات.

وتبرز أهمية الموضوا  س أن الوحدات الاقليمية تعتبر النوا  الأساسية للدولة  س ظل تبنس النظاا التمرازي     

المحلية وتقديا الخدمات للمواطنين،  ؤماا العجز الذي أبانت علي، الطرق التقليدية والجمة المخولة بتحقيق التنمية 

  س تسييرها، تا تاريس آليات حديثة االادار  الالاترونية والشرااة لمحاولة عحرنة هذه الوحدات الاقليمية.

س ظل تواجد العديد من لذل  اان من الضروري البحن  س متطلبات ت عيل هذه الآليات والوسابل الحديثة       

العراقيل، خاحة ما تعلق منما بالنص التشريعس، سواع لتؤخر حدوره لتنظيا بعض المسابل اتحديد الاطار 

القانونس للتعاون المشتر  بين البلديات أو الاطار التشريعس لتطبيق الادار  اللاترونية وتعميمما عل  المستوى 

القانونية اإغ ال شرط الا اع  للمنتخب المحلس واي يات تاوين،، الوطنس أو ما تعلق منما بقحور النحوص 

إضا ة إل  التقسيا الاداري لاقليا الدولة والذي من ختل، تا تقريب الادار  من المواطن، لان،  س المقابل أ رز 

يبق  تدخل   س حين العديد من الوحدات الاقليمية التس تعانس من العجز المالس لنعداا محادر التمويل الذاتس.

  اختحاحاتما مع السلطة المرازية يإثر بشال سلبس عل  قيامما بالدور المنوط بما.

تؤسيسا عل  ما سبق،  إن إشاالية الدراسة تدور حول مدى  عالية الأساليب المستحدثة لتسيير الجماعات     

 الاقليمية  س ظل ضعف الموارد والوسابل المحلية المتاحة؟. 

تا الترايز بشال ربيس عل  منما تحليل المضمون الذي يتناسب مع مثل هذا  الاشاالية أعته، للإجابة عل     

محتوى مختلف النحوص القانونية المرتبطة بالموضوا بمدف الاشف  بتحليلالنوا من الدراسات المتخححة 

هر القحور ، بما يسمح بتوجي، المشرا نحو الترايز عل  مظاالنص التشريعسعن النقابص التس تعتري 

المنما  اما تا العتماد عل  ،بغية ت عيل هذه الآليات الحديثة وتعميا تاريسما عل  المستوى الوطنس  التشريعس

 .عرض المعلومات ذات العتقة بموضوا الدراسة وتحديد بعض التعري ات للم اهيالالوح س 

  إل  مبحثين: الدراسة تقسا قد تا  ،وعلي،    

   .* المبحن الأول: آليات عحرنة تسيير الجماعات الاقليمية 

   .إحتح موارد الجماعات الاقليمية * المبحن الثانس: متطلبات
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    :الجماعات الإقليميةسيير ت عصرنة. 1

 إن متطلبات تحسين الخدمة العمومية وت عيل مسار التنمية المحلية، خاحة  س ظل تحرير النشاط القتحادي    

ومبدأ المنا سة، إضا ة إل  النتشار الواسع لنظا التحالت الرقمية واستخداا الأنترنت،  رضت ضرور  

تجاوز الأساليب التقليدية  س تسيير الشؤن المحلس والتس أبانت عن عجزها، لذل  اان من الضروري مساير  هذا 

الادار  اللاترونية)المطلب الأول( واذل  التطور من ختل عحرنة الادار  المحلية بالتوج، نحو ت عيل نظاا 

 يما بينما  تاريس آليات حديثة للتسيير ا ار  الشرااة، خاحة مع القطاا الخاص أو بين الوحدات الاقليمية

  )المطلب الثانس(.   واذل  المجتمع المدنس

 :لكترونيةتفعيل نظام الإدارة الا .1.1

تطورات اللمواابة  لعحرنة الادار  المحلية ، وأسلوببديل ضروريلاترونية عل  أنما ينظر إل  الادار  ال

والححول عل  قدرات أعل  وأيسر  س إدار  الشإون المحلية،  مس تعد عنحر ربيسس وهاا بعملية الادار  ومن 

التقنية أها الأدوات التس تساعدها عل  القياا بؤعمالما وأنشطتما لتحقيق أهدا ما،  ت تقل حاجة القطاا العاا إل  

عن حاجة القطاا الخاص إليما،  لدى القطاا العاا من المشاتت الادارية ما يد ع، دابما إل  البحن عن الحلول 

لمذه المشاتت، وليس أنسب حت من تغيير نمط أسلوب الادار  التقليدي والبيروقراطس الجامد إل  الأسلوب 

وعلي،، سنتطرق بداية إل  دور وأهمية  (.78، 77، ص ص 2013، الشريف )أبو هاشالاترونس المرنال

الادار  اللاترونية اآلية لعحرنة الادار  المحلية)ال را الأول(، ثا التطرق إل  أها حور تجسيد الادار  

   اللاترونية عل  المستوى المحلس  س الجزابر)ال را الثانس(.

  مية الإدارة الالكترونية:دور وأه .1.1.1

الادارية تستوجب التنقل أو مواجمة الموظ ين مباشر  من أجل قضاع الأغراض مجموعة من الخدمات لا تعد 

الادارية، الأمر الذي قد يغنس المرت ق عن ضياا الوقت بين دواليب الادارات وت ادي ابتزازات مسإوليما من 

 الادار   (،81، ص2017)الشرقاوي، أجل قضاع الأغراض، مما سيعزز ش ا ية تسيير المر ق العمومس

المجال الواسع لجميع الاداريين  س التعامل ال وري والآنس مع بعضما البعض لتحقيق  اذل  لاترونية تتيحلا

 (.25، ص2009)سمير أحمد، الأهداف المشتراة وضمان محالح الادار  والمرت قين

 س مجال المعامتت بإيجاد أنظمة جديد  ومتطور   تسمل ما سبق،  إن الادار  اللاترونية بالاضا ة إل 

الأعمال الادارية تساعد عل  زياد  قدر  المنظمة، اما أنما تقوا بتقديا وتبسيط الاثير من الخدمات والاجراعات، 

(، 78، 77، ص صالشريف )أبو هاشاإضا ة إل  المزايا التس تو رها االاسماا  س القضاع عل  التعامل الورقس

تقتحر عل  تحقيق ضوابط، الاتسياية االمساوا  والستمرارية شرعية المر ق العمومس لا تعد وبالتالس،  إن 

والقابلية للتغيير، لان الرهان الأساسس أحبح يتمثل أساسا  س مسؤلة تجويده وعحرنت،، أي أن شرعية المر ق 

 غير أن ذل  ل يتحقق إل بتطبيق(، 83)الشرقاوي، صالاداري أحبحت اذل  نابعة من جود  الخدمات المقدمة

الادار  اللاترونية الحديثة واستامال عملية التحول من الادار  التقليدية إل  الادار  اللاترونية، الأمر الذي نظا 

ر ييتطلب تو ر تولي ة متااملة من العناحر الجوهرية التس تتبادل التؤثير والوظابف والأدوار  س سياق تطو

 س التانولوجيا الرقمية، العمليات اللاترونية، عملية التحول اللاترونس، هذه المتطلبات تتمثل أساسا 

، ص 2011الستراتيجية اللاترونية، التسويق اللاترونس، الميال اللاترونس، القياد  اللاترونية)اا س، 

 (.109، 108ص
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بشال عاا هنا  مراهنة عل  جعل المر ق الالاترونس هو المستقبل ومتذ الادار  بحاا ما يتيح، من و

امتيازات قادر  عل  إخراجما ولو جزبيا من أزماتما، ومن هنا تبرز أهمية الحاامة الرقمية ااستراتيجية تبن  

عل  استغتل ما راامت، التقنيات الجديد  للإعتا والتحال من ابتاارات أتاحت ترشيد الن قات وتقليص ه وات 

لتانولوجيات الرقمية الحديثة سيساها  س تسميل الممارسة الادارية التس تعانس من إشااليات جمة،  توظيف ا

ححول المواطن عل  خدمات  س أقرب الآجال، دون الحاجة إل  اثر  التنقل والحتاا  بالادار  والذي يعد 

ات التقنيات الجديد  للإعتا يالسبب الربيسس لنتشار ظاهر  الرشو  واستغتل الن وذ. ولعل من أها خحوح

والت اعل وتخ يض عامل التال ة،  مذه التقنيات قد نقلتنا من الجغرا ية ال يزيابية نحو جغرا ية والتواحل: القرب 

رقمية، حين لا يعد للبعد أو التنقل من ماان إل  ماان أي معن ، ذل  أن قضاع أغراض سواع ذات طبيعة إدارية 

 (.87وي، صأو تجارية أحبح من الممان استي اإه عن طريق الأنترنيت وعن بعد)الشرقا

  لكترونية في الجزائر:مظاهر تكريس الإدارة الا. 1.1.1

من ختل المرسوا التن يذي المحدد لقابمة  س الجزابر  الاقليمية والجماعات الداخلية وزار  بداية، تدخلت

)المرسوا التن يذي رقا من قبل المواطنين الوثابق المطلوبة  س المل ات الادارية عدد لتقليل وثابق الحالة المدنية

اما تا إنشاع السجل الوطنس الآلس للحالة المدنية عل  مستوى وزار  الداخلية والجماعات المحلية، (، 74_14

يرتبط بالبلديات وملحقاتما الادارية واذا البعثات الدبلوماسية والدوابر القنحلية ويرتبط اذل  بالمإسسات 

حالح المرازية لوزار  العدل، حين يتضمن مجموعة من العقود االميتد لسيما الم ،العمومية الأخرى المعنية

 25مارر،  25المادتين )غ الت والتسجيتت أو التححيحاتلو يات، إضا ة إل  التعديتت والاوالزواج وا

حين يتعين عل  الادارات العمومية والسلطات الادارية والجماعات المحلية (، 08_14من القانون رقا  1مارر

المرتبطة بمذا السجل، أل تشترط عل  المواطن  س إطار الاجراعات الادارية التس تدرسما، تقديا الوثابق التس 

قا ر التن يذي من المرسوا 02الماد  )السجل الوطنس ذات عل  مستوى مباشر  عليما يمانما الطتا

15_204.) 

تبن  المشرا الجزابري عد  إحتحات من شؤنما عحرنة الادار  بشال عاا  قد بالاضا ة إل  ما سبق، 

والاقليمية بح ة خاحة، من ختل مجموعة من التشريعات المتعلقة بالعمليات اللاترونية، اإحدان الرقا 

 26القرار المإرخ  س ، 210_10التن يذي رقا المرسوا وجواز الس ر البيومتري) التعري س الوطنس الوحيد

 بالاضا ة إل  استحدان بطاقة التعريف الوطنية البيومترية ورخحة السياقة اللاترونية(، 2011ديسمبر سنة 

 (.05_17من القانون رقا  02الماد  ، 143_17المرسوا الرباسس رقا )"البيومترية"

الجزابري لنظاا الادار  اللاترونية وتاريس بعض آليات، هو توج، مما سبق، يمان القول بؤن تبنس المشرا 

غا ذل  يستلزا تعميا هذه محمود، يساير التوج، العالمس، خاحة  س ظل المجتمع الرقمس ومتطلبات،، لان ر

ومعالجة الاشاالت التس تحول دون ذل ، خاحة ما تعلق منما بنقص  عل  المستوى الوطنس،الآليات وتطويرها 

تباين واختتف التغطية إضا ة إل   وا اع  الموظ ين  س التعامل بمذه التقنيات الحديثة، سابل التانولوجيةالو

بشباات التحال بين منطقة وأخرى،  نجد مثت أن العديد من البلديات تنعدا  يما الأنترنيت أو نجدها بطيبة 

  مستوى الجماعات الاقليمية  س الجزابر يتطلب يمان القول أن ت عيل الادار  الالاترونية علالتد ق. وعلي،، 

تو ر أربعة عناحر أساسية مترابطة: بداية بإعاد  النظر وحياغة النحوص القانونية بما يتماش  والعمل 

بالمستندات اللاترونية بدل الورقية، بالاضا ة إل  ضرور  توعية المواطنين ل ما وتقبل هذه المعامتت 

 ذل  ال الحديثة، غير أن هذه الوسابليل الموظ ين وتدريبما من ختل براما للتعامل مع اللاترونية، واذل  تؤه

 الموارد المالية. تو ير من ختليرتبط ارتباطا وثيقا بالشق المالس، 
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 لية للتنمية المحلية:الشراكة كآ مفهومتبني  1.1

(،  بالاضا ة 66، ص2016)غوينس،  الضخمةتعتبر الشرااة آلية لحل المشاتت المعقد  ومشاريع التنمية     

إل  طرق الشرااة التقليدية،  قد حرص المشرا الجزابري عل  تبنس أسلوب ت ويض المرا ق العامة، خاحة 

القتحادية منما، تحت تؤثير الأزمات القتحادية والتحولت العميقة  س وظابف الدولة  س ظل الن تاح 

 نا سة والستثمار)ال را الأول(، بالاضا ة إل  تاريس التعاون المشتر القتحادي وتاريس مبادئ حرية الم

خاحة  س ظل العجز المالس الذي تعانس من،   يما بينما، بين البلديات سواع اآلية لتحقيق التنمية المحلية،

 )ال را الثالن(.    الشرااة مع المجتمع المدنس أو أغلبما)ال را الثانس(

 حديثة لتسيير المرفق العمومي المحلي: . التفويض كمقاربة1.1.1

يعرف عقد ت ويض المر ق العاا بؤن،: " عقد يقوا من ختل، شخص معنوي خاضع للقانون العاا )الم وض(     

بت ويض تسيير مر ق عاا لمد  محدود ، يتول  مسإوليت، شخص معنوي خاضع للقانون الخاص)الم وض إلي،(، 

 ,Stéphane Braconnier, 2004 المرت قين أو تحقيق أرباح من الت ويض")يسمح ل، بتححيل أجر  من 

p413،) 

مملواة  للدولة، حين تاون الشرااة  س تسيير وإدار  المرا ق الالقطاعات غير نقحد بالقطاا الخاص و    

، ويظمر هذا  س إطار الت اقيات والتعاون أاانت اقتحادية مختلطة وإما عن طريق الت ويض أو عقود ةالعام

، إذ جل تحسين وترشيد التعاون والشرااةأالمتياز، الشسع الذي يمنح ميز  تبادل المعلومات وتااتف الجمود من 

تطلبات،، اما يجعل القطاا الخاص تحت رقابة تيار ما يناسب، ويو ر ل، احتياجات، ومخي تح الباب أماا المواطن ل

السلطة، وقد يظمر امنا س لما  س إدار  وتسيير هذه المرا ق لتقديا الخدمات. حين يجعل هدف ال من السلطة 

ل تحسين الأداع وتو ير المحلحة المحلية أو المرازية والقطاا الخاص يسع  لجلب المواطن لما من خت

ل وجود شرااة حقيقية و عالة مع القطاا الخاص يجب أو ياون هنا  تعاون حقيقس من أج  الحاجيات للمواطن.و

مع القطاا الخاص بما يضمن تحسين الأداع من ختل تبادل المعارف والمشاراة  س وضع السياسات بين 

 التقليص من دور الحاومة من شؤن، التخ يف من العبع  ،(12ص ،2010 )لسلوس،الحاومة والقطاا الخاص

)غوينس، المواطن بح ة خاحةوناسب ومتطلبات المجتمع تعليما ويساها  س تخ يض التال ة وتحسين الأداع بما ي

 (.72، 71ص ص

وقد تبن  المشرا الجزابري نموذج الت ويض باعتباره أدا   عالة لتحسين أداع المرا ق العامة والر ع من     

العمومية الخاحة، هد ، عحرنة هذه المرا ق وتحقيق جودتما.  مو يعتبر اؤحد طرق تجسيد  ار  الشرااة 

أهداف التنمية  س إدارتما وتسييرها  س ظل التحولت العميقة  س وظابف الدولة بشال عاا والتحولت الجديد  

 س إدار  المرا ق العامة بشال خاص، خاحة  س ظل انخ اض عابدات البترول وضعف الخزينة العامة، 

اليب التقليدية للتسيير  س تحقيق ال عالية والجود  وتحسين الخدمات المقدمة للمنت عين. بالاضا ة إل  عجز الأس

وبذل  يحبح الم وض إلي، ابديل عن الدولة  س تسيير وإدار  المرا ق العاا، خاحة القتحادية الحيوية منما،  س 

 بالوظي ة الرقابية.  مقابل احت اظما

التشريع الجزابري مارس بشال قطاعس ضمن نحوص خاحة متناثر   بعدما اان التسيير الم وض  س     

، وبالتالس تختلف ومختل ة بين قطاا وآخر، وذل  طبيعس باعتبار أن المرا ق العامة تختلف عن بعضما البعض

المتضمن تنظيا الح قات العمومية وت ويضات  القانونظل   س أحبح أسلوب الت ويض  س طرق إدارتما،

يمس مختلف المرا ق العامة، باستثناع  (247_15المرسوا الرباسس رقا من  213_ 207لمواد )االمرا ق العاا

 بعض المرا ق العامة التس تخضع للتسيير المباشر للدولة.
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وبذل   قد أحبح الشخص المعنوي الخاضع للقانون العاا المسإول عن مر ق عاا يمان، أن يقوا بت ويض 

يوجد حاا تشريعس مخالف. حين يتا التا ل بؤجر الم وض ل، بح ة أساسية تسييره إل  م وض ل،، وذل  ما لا 

والمتعلق  2018سنة  الحادر 199_18من استغتل المر ق العاا وهو ما أادت، أحااا المرسوا التن يذي رقا 

 بت ويض المر ق العاا. 

العامة من ختل المرسوا لت ويض المرا ق من وضع الاطار القانونس  مما سبق، يمان القول أن، بالرغا

السابقس الذار،  إن الواقع العملس قد أ رز لنا  199_18واذل  المرسوا التن يذي رقا  247_15الرباسس رقا 

أن هذه الآلية لا ت عل بالشال التزا عل  مستوى الجماعات الاقليمية،  مذه الأخير  ل تزال لحد اليوا تستخدا 

يرجع، البعض لحعوبة  ما الموظ ين لمذا الأسلوب  تسيير مرا قما، الأمر الذيالأساليب التقليدية  س التعاقد و

 وتاوين إل  غاية تؤهيل 199_18بالمرسوا التن يذي رقا أدى إل  تعليق العمل  واي ية تطبيق إجراعات،، مما

 التميبة العمرانيةمن ختل تعليمة لوزار  الداخلية والجماعات المحلية و لابراا هذا النوا من العقود،الموظ ين 

               (.2019سنة  أوت 27بتاريخ  2067)تعليمة رقا تتعلق بت ويض المرا ق العامة لتسيير الجماعات المحلية

 . تكريس التعاون المشترك بين البلديات:1.1.1

التنمية المنشود  يعتبر التعاون المشتر  بين الادارات المحلية سيما بين البلديات من أبرز الآليات لتحقيق     
وتغطية أو تذليل العديد من الحعوبات التس تواجمما هذه الوحدات التمرازية سيما ما تعلق منما بالشق المالس، 
خاحة  س ظل ال وارق المالية بينما والعجز المالس الذي تعانس من، الاثير منما، ورغا أن المشرا الجزابري قد 

، حين نحت الماد  10_11 اقية أو عقود  س ظل قانون البلدية رقا ارس هذه الآلية والتس تاون بموجب ات
( متجاورتين أو أاثر أن تشتر  قحد التميبة أو التنمية المشتراة لأقاليمما 02من، عل  أن،:" يمان بلديتين) 215

بلديات و/أو تسيير أو ضمان مرا ق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات. يسمح التعاون المشتر  بين ال
 للبلديات بتعاضد وسابلما وإنشاع محالح ومإسسات عمومية مشتراة".

أعته يعتبر جامد  215 نص الماد   القانونيةالنحوص ما يتحظ أن هذه الآلية بقيت لحد الساعة حبيسة     
 9من نظرا لعدا حدور النحوص التنظيمية التس تحدد اي يات تطبيق هذا التعاون المشتر ، رغا مرور أاثر 

بالاضا ة إل  ما سبق،  رغا ذه المسؤلة ورسا إطارها القانونس، سنوات، مما يستدعس تدخل المشرا لتوضيح ه
 215إيجابية هذه الآلية إل أن المشرا الجزابري نجده قد ححر نطاق تطبيقما، حين يستشف من نص الماد  

ن(، وإن اان هذا الشرط يستند عل  قرب أعته أن التعاون المشتر  مرتبط بشرط الجوار)بلديتين متجاورتي
المرت قين من المشروا المشتر ، غير أن، يضمن جانبا سلبيا اؤن تنعدا الموارد المالية لالتا البلديتين،  ت 

 يتحور أن ياون تعاون مشتر  بينما وهس تعانس من عجز مالس.
 تكريس الشراكة مع المجتمع المدني: .1.1.1

بجعل  2020توج، المإسس الدستوري الجزابري من ختل التعديل الدستوري لسنة  س هذا الحدد، نثمن     
عل  أن،:" تشجع  16المجتمع المدنس شرياا أساسيا لتحقيق التنمية المحلية، حين نحت ال قر  الثالثة من الماد  

دنس". وبالتالس، الدولة الديمقراطية التشاراية عل  مستوى الجماعات المحلية، لسيما من ختل المجتمع الم
 المنتظر تاريسا لمذا النص الدستوري أن ينص قانون البلدية الجديد عل  اعتبار هيبات المجتمع المدنس شري  

، والذي 2011 س تسيير الشإون المحلية، بعدما اان دوره ل يتعدى مجال الستشار   س ظل قانون البلدية لسنة 
 13لدي الستعانة بال شخحية محلية أو ممثل جمعية محلية)الماد  أشار إل  إماانية ربيس المجلس الشعبس الب

 (.10_11من القانون رقا 
المدنس ل، دور هاا  س التؤثير عل  السياسة العامة من أجل النت اا بما تقدم، السلطة  المجتمعوعلي،،      

اعية وغيرها، حين ينححر دور المرازية والمحلية التابعة لما، إذ يظمر ذل   س الأنشطة القتحادية والجتم
الادار  عل  تحديد نوعية ومواح ات الخدمات المطلوبة والاشراف عل  أدابما  س إطار تحقيق الشرااة بينما و 

بما ل يدا مجال للش   إن المجتمع المدنس لبد من، لأن، يساها بشال (.  12)لسلوس، صبين المجتمع المدنس
 عال و مباشر، من أجل تحقيق التنمية المحلية  وتحسين الأداع الادار  أاان مرازي أو محلس، لمذا  إن، يضطلع 

خول ل، عل  الحقوق والواجبات المنوطة ل، بشال واعس وححيح بما يضمن المطالبة القانونية  س الأداع الم
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قانونا، من ختل اختيار ممثلين لما عل  درجة من المسإولية سواع أاانوا  س الجمعيات أو المنظمات أو من 
 (.68)غوينس، صختل العمليات النتخابية التشريعية

بمذا ياون المجتمع المدنس يتمتع بحرا  سياسس واقتحادي واجتماعس، من ختل المشاراة  س ت عيل ال  
. ، المساهمة  س تحسين الأداع الاداري للجمات المحلية أو الوطنية بشال مباشر أو غير مباشرتطور من شؤن

المستوى الأول: والذي ياون عل   ،نجد المشاراة تنقسا حسب أهمية مشاراة ال رد  يما عل  المستوى ال ردي 
أن أو  س منظمة سياسية ما ياون عضو  أعل  درجة من ختل المشاراة  س النشاطات السياسية والتنموية، اؤن

ياون حضوره لتجتماعات بشال دوري  أو يتبرا لحالح المنظمة السياسية أو أن يترشح لتنتخابات العامة
المستوى الثانس: حين ياون ال رد مضطلع عل  الأحوال  أمامنتظا مع المساهمة  س الحمتت النتخابية. 
 (. 8، 7، ص ص2010)خشمون، بسالجتماعية مع المساهمة برأي، و حوت، النتخا

 متطلبات إصلاح موارد الجماعات الإقليمية: . 1    
ل يمان الحدين عن أي إحتح عل  مستوى الجماعات الاقليمية، خاحة ما تعلق بالأساليب الحديثة التس 

محلس افع تبناها المشرا الجزابري االادار  اللاترونية والشرااة بمختلف حورها، إل بتواجد مورد بشري 
يتول  تجسيد هذه الآليات الحديثة  س الممارسة العملية)المطلب الأول(، بالاضا ة إل  ضرور  تو ر الموارد 

 المالية الاا ية)المطلب الثانس(.
 دور العنصر البشري المحلي في تجسيد التنمية:. 1.1

أساسيا من عناحر الانتاج  تحرص المجتمعات الحديثة عل  تنظيا مواردها البشرية باعتبارها عنحرا    

والتنمية الادارية وذل  بتوجيمما وتاوينما ور ع مستوى ا اية الأ راد والانتاجية  يما، حت  يمان الست اد  من 

غير أن الاشاال الذي يطرح عل  مستوى الجماعات  (.142، ص2010/2011ة)بواعباش، هذه الطاقات الحي

الاقليمية  س الجزابر يتمثل أساسا  س هشاشة نظامما القانونس، مما ترتب علي، ضعف أداع المورد البشري، 

وعلي،، ياون من الضروري الترايز عل  متطلبات ت عيل دور خاحة  س تسيير الشإون المحلية)ال را الأول(، 

 س باعتباره الخطو  الأول  لال إحتح أو عحرنة للإدار  المحلية)ال را الثانس(.        العنحر البشري المحل

 . أسباب ضعف أداء العنصر البشري في التسيير المحلي: 1.1.1    

ل تزال الادار  غير أن،،  ،المحلية الاداريةيعتبر العنحر البشري المحلس الافع من أها مقومات التنمية     
حين أنما ل تو ر المناخ الحسن لتؤدية الموظ ين ممامما،  تسيير و ق أنماط قديمة تعرقل مسار التنميةالجزابرية 

اما أن خدماتما بعيد  عن النوعية المرجو  من طرف المواطنين،   س حين تتعامل أغلب الادارات  س العالا مع 
لآجال والتال ة، تبق  الادار  الجزابرية مواطنيما عل  أنما زبابن يجب إرضاإها من حين النوعية والخدمة وا

   (.124، صض بيروقراطية ثقيلة)بواعباشتتبن  ال ار القديا وت ر
أساس تدعيا استقتلية الجماعات المحلية من الناحية النظرية،  يعتبر أسلوب النتخاب و س هذا الحدد،  إن    

إل أن، من الناحية العملية يرتب نتابا سلبية أبرزها تل  المتعلقة بضعف أغلبية المنتخبين من حين المستوى 
العلمس والا اع  وعدا قدرتما عل  ممارسة الختحاحات الموالة لما، ويرجع ذل  بالأساس إل  عدا تبنس 

ورغا  مشرا الجزابري  س ظل قانون النتخابات شرط المستوى العلمس والا اع  بالنسبة للمنتخبين المحليين.ال
المتعلق بالبلدية، قد حاول معالجة هذا الاشاال من ختل إلزاا المنتخب  10_11أن المشرا  س ظل القانون رقا 

من  39الماد  )سيير البلدي المنظمة لمحالحالمحلس بمتابعة دورات التاوين وتحسين المستوى المرتبطة بالت
لان،  س المقابل قد أغ ل تنظيا هذه المسؤلة بشال واضح ولا ينشا أي جمة تتا ل بمذا (، 10_11القانون رقا 

التاوين، وو قا لمذا  إن الدورات التاوينية المقرر   س قانون البلدية تخضع للسلطة التقديرية لوزار  الداخلية، 
انونس يبين اي ية القياا بمذا التاوين من حين المد  ومن حين عدد الدورات المقرر  ختل العمد  لغياب سند ق

المحلية، يضاف إل  هذا عدا إنشاع أي جماز أو هيبة تسند لما مممة تاوين المنتخب المحلس، مما قد ينقص من 
 (.221، 2013)يوس س، أثره  س ت عيل أداع المنتخب المحلس

 



   ....ثفعيل دور الجماعات الإقليمية في الجزائر: قراءة في الآليات والمتطلبات  .......عبد الحق مزردي    

 

209 

عدا تحديد مستوى علمس معين  س قانون النتخابات اشرط من شروط الترشح عل  المستوى  لذل ،  إن    
المحلس غالبا ما يإدي إل  انتخاب مجالس محلية ت تقر إل  الا اعات والخبرات الضرورية، مما ي تح المجال 

، 2010المحلية)تياب، واسعا أماا تدخل السلطة المرازية، وبالتالس  قدان الستقتلية  س تسيير الشإون 
 هو تجسيد  عدا تحديد المشرا الجزابري لمإهتت علمية للترشح لعضوية المجالس المحلية المنتخبة،  (،25ص

من المرسوا  37، الماد  01_16من القانون رقا  32الماد  لمبدأ المساوا  بين المواطنين المارس دستوريا)
ما قد يإدي إل  وحول ممثلس  ،وانين المتعلقة بنظاا النتخاباتوهو ما لا تتدارا، الق (.442_20الرباسس رقا 

شعب محدودي المستوى العلمس والا اع   س التسيير لعضوية هذه المجالس المحلية، بما ينعاس أثره سلبا عل  
من شروط لختيار  تسيير الشإون المحلية. وعلي،، يبق  المعيار الوحيد هو ما تضع، الأحزاب السياسية

 (95، ص2002)دريوش، ا السياسسوبرنامجم اا بمدف تجسيد مشروعممرشحيم
إضا ة إل  ما سبق،  إن الاشاال ل يطرح  قط بالنسبة للمنتخب المحلس، بل اذل  بالنسبة الموظ ين عل      

المستوى المحلس، ذل  أن ضعف الموارد البشرية، خاحة عل  مستوى البلديات يعود بالأساس إل  اونما تتشال 
جماز إداري يتا تعيين، بطرق التوظيف العادي)إعتن_ مسابقة_ تعيين...(،  البلديات التس يجب عليما أن من 

تواج، الطلبات العمومية العاجلة والآجلة للمواطنين تعانس من نقص  ادح  س التؤطير، اما أن الاطارات يعانون 
اوين والتحاا  س النحوص القانونية، زياد  من تدنس درجة تحامما  س الوظابف لنعداا الربط بين عنحري الت

عل  اعتبار أن الأشغال الروتينية تضعف من ا اع  الموظف من حين أنما تقتل لدي، حا ز الخلق 
 (.167، 166، ص ص2012)شريف، بن شعيب، والابداا

إخضاعما للرقابة ح اظا  يستلزااثر  واتساا مجال اختحاحات المجالس المحلية  و س ذات السياق،  إن    
عل  ستمة المداولت ومشروعيتما وح اظا عل  دولة القانون والمإسسات، من ختل  حص مدى متعمة 

(، خاحة وأن الشخص المنتخب يسع  بال ما يمل  إل  284، ص2016 ،المداولت للتشريع والتنظيا)مليانس
أو التنظيا، لأن، رجل سياسس ومن حق، أن يسع  إل  إرضاع الناخبين أو ساان المنطقة ولو عل  حساب القانون 

، 2010إرضاع ال بة التس أاسبت، الح ة النتخابية أو الح ة الرباسية عل  مستوى المجلس المحلس)بوضياف، 
 إذا اانت رقابة الجمات المرازية عل  الجمات التمرازية هس من أحد مقومات نظاا التمرازية  (.4ص

 إن التطبيق السليا لم موا  (.133، ص2015ب،)بن ناحر، لستقتل الذي تتمتع الادارية،  س مقابل ا
، باعتبار ، أي التخ يف من شد  الوحايةالتمرازية يتطلب الحد من تدخل الجمات المرازية  س الشإون المحلية

التمرازي أن السلطات المخولة للسلطة المرازية  س إطار الوحاية الادارية من شؤنما أن تمس بالطابع 
اع العنحر البشري المحلس المنتخب، وتبعا لذل  الحد من دوره هذه وقد تإثر سلبا عل  أد للجماعات المحلية
   و عاليتما  س تحقيق التنمية المنشود . الجماعات الاقليمية

تسيير ة  س ياون من الضروري منحما هامش من الحري ،وعلي،، بغية ت عيل دور هذه الجماعات الاقليمية
ما بدل الوحاية المشدد  الم روضة، بالاضا ة إل  عل  أعمال القضابية خذ بنظاا الرقابةالشإون المحلية مع الأ

تحديد اختحاحاتما،  المتمعن  س النحوص الناظمة لمذه الجماعات يجد بؤن اختحاحاتما تتداخل وتتعارض مع 
، لذل  ياون من الضروري يد من الشااليات العمليةوهو ما يثير العد الجمات المرازية  س اثير من المجالت

أن تحدد اختحاحاتما بدقة، اؤن تتول  ممارسة اختحاحات ذاتية وأخرى مشتراة مع السلطة المرازية 
 .من الدستور التونسس( 134)ال حل التونسس الدستورواختحاحات منقولة من هذه الأخير  اما هو مارس  س 

 تفعيل أداء العنصر البشري المحلي:. متطلبات تنمية و1.1.1    

إن المنتخب المحلس ل يستوعب جميع تقنيات التسيير المحلس، خاحة لما ينتخب لأول مر ، لمذا وجب القياا     
بدورات تاوينية لحالح، بغية الر ع من مستوى أداب،، خدمة للتنمية المحلية والتحاا  س ممارسة المسإوليات 

اما يجب أن يتا ت عيل أداع المجالس المحلية المنتخبة من ختل تقييد حرية (، 220، صيوس س)المسند  إلي،
الترشح لتنتخابات المحلية بشرط الا اع  والمستوى العلمس، دون التحجا بمبدأ المساوا ، خاحة وأن المجلس 

شرا بؤن يخضع الدستوري الجزابري  سر مبدأ المساوا  بم موم، الواسع، معتبرا بؤن هذا المبدأ يلزا الم
الأشخاص المتواجدين  س أوضاا مختل ة لقواعد مختل ة، وأن يخضع الأشخاص المتواجدين  س أوضاا مماثلة 

 (.01/ ر.ق/ا د/12رأي المجلس الدستوري رقا )لقواعد مماثلة
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تاوين وتجدر الاشار   س هذا الحدد، بؤن الأحزاب السياسية اذل  يجب أن تلعب دورا  عال وأساسيا  س     
مناضليما عل  جميع المستويات، بغرض ت عيل أدابما وجعلما أهت لتحمل مسإولياتما، خاحة  س مجال 
التسيير، ول يخرج عن ذل  المترشحون  س إطار المجالس المحلية المنتخبة والذين يجسدون المشروا السياسس 

بؤن،:" تجمع مواطنين يتقاسمون للحزب عل  المستوى المحلس، وهو ما يستشف من تعريف الحزب السياسس 
ن س الأ اار لغرض وضع مشروا سياسس مشتر  حيز التن يذ للوحول بوسابل ديمقراطية وسلمية إل  ممارسة 

 (.04_12من القانون العضوي رقا  3الماد  )السلطات  س قياد  الشإون العمومية"
مالية اا ية لتحقيق أهدا ما، بل يجب أن تتو ر عل  ذل ،  إن، ل يا س أن تتو ر الوحدات المحلية عل  موارد ل    

موارد بشرية تتمتع بالا اع  التزمة لتسيير واستغتل هذه الموارد،  المرتازات الأساسية للإحتح الاداري 
المحلس تبدأ باستخداا النماذج الناجحة  س مجال إدار  الموارد البشرية، تتحدد بموجبما أدوار الجمات العاملة  س 

ا المجال.  المدف العاا من إنشاع إدار  سياسات الموارد البشرية هو الوحول إل  تاوين وبناع قدرات والر ع هذ
 :من مستوى الأداع الوظي س والمإسسس داخل الجماعات المحلية، ول يتحقق هذا إل من ختل

 خلق سياسات جديد  للموارد البشرية تتميز بالمرونة وال عالية، _
تطبيق إجراعات عمل علمية حديثة، تطبيق براما التدريب والتطوير للموارد البشرية  س الادار  المحلية و س  _

 المإسسات التابعة لما،
 رسا خطط للوحول إل  الستخداا الأمثل للموارد البشرية، _
 ت  س الجماعات المحلية،تو ير الدعا المادي والمشور  ال نية  س مجال إدار  الموارد البشرية لبناع القدرا _
 (.56، 55، 54غوينس، ص صة)بناع أنظمة معلومات للموارد البشري _
وعلي،،  قد أحبحت قضية استغتل وتاوين الموارد البشرية تشال محور اهتماا المتخححين والسياسيين،     

المالية التس تجنيما الدولة من عملية نظرا لما ينطوي علي، هذا الستغتل العقتنس من  وابد اثير  أهمما: ال ابد  
التاوين الممنس وانعااسما عل  التنمية، بالاضا ة إل  زياد  درجة الثقة  س توجمات واستراتيجيات الدولة واذل  
الرتباط القوي بين التقدا التقنس والتاوين الممنس، ارتباط ر ع مستويات التؤهيل بتجديد القدرات الانتاجية 

باعتبار ، (144)بواعباش، صة، واذل  ارتباط التاوين بالحرا  الممنس والجتماعس والجغرا سوالمعارف ال ني
المدف الأساسس هو التحاا  س الاا المابل من المعلومات المتد قة من ال الوحدات التنظيمية للمإسسة بما  يما أن 

علمية  عالة يراع   يما مبدأ  تل  التس تخص مواردها البشرية من أجل الح اظ عل  ستمة تسييرها بطريقة
تحقيق أهداف المنظمة وتحقيق الستقرار لما  س ظل المنا سة. هذه الرهانات ت رض اتخاذ قرارات سليمة و عالة 
وللإجابة عليما تا إدخال وسابل منما تانولوجيا معلومات واتحالت وجدت من أجل المساعد   س تماين 

موارد بشرية وتطويرها ومتابعتما بشال يو ر لما ظروف عمل متبمة.  المنظمات من التطلع عل  رأسمالما من
عملية نقل وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات عملية سملة وتتا بسرعة  س  تبحين جعلت هذه التانولوجيا

المحلس  إحتح واقع المورد البشريأن بالاضا ة إل   (.257ص ،2017 الوقت وبال عالية المطلوبة)حراتس،
تتطلب ا اعات وممارات متخححة،  ضت آليات التسيير المستحدثة،  الادار  اللاترونية مثت لت عيل  ضروري

 (.26، 25عن حاجتما إل  عناوين وظي ية ومسا ات علا جديد )سمير أحمد، ص ص
 إصلاح المورد المالي للجماعات الإقليمية:. 1.1    

المحلية أحبح أمرا ل غن  عن، من أجل التغلب عل  مشاتت المواطنين وتحسين إن العتماد عل  الادار      
الخدمات التس تقدا لما  س مجال الححة والتعليا والبنية التحتية والأمن وغيرها من الخدمات العامة. وحت  

أهدا ما،  قد أضح  تتمان الادار  المحلية من تحقيق ذل   إنما تحتاج إل  موارد مالية اا ية تعينما عل  تحقيق 
التمويل المحلس إذا من بين أها مقومات نجاح نظاا التمرازية الادارية وأدابما لدورها المنوط بما عل  نحو 

 (.356، ص2013)إبراهيا الشا عس، أاثر ا اع 
بالرجوا إل  قانون الجماعات الاقليمية الجزابري نجد بؤن البلدية والولية مسإولتان عن تعببة وتسيير 

، 169المادتين مواردهما المالية الخاحة، حين تشمل موارد ذات محدر جبابس وأخرى تتعلق بموارد التسيير)
  س ظل التؤثير الابير الذي (. 07_12من القانون رقا  152 ،151المادتين ، 10_11من القانون رقا  170

)جباري، عولمس، أغلب البلديات تلعب، لمرازية اتخاذ القرار التمويلس عل  است حال العجز  س ميزانيات
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المعدل  09_84المارس ضمن القانون رقا  خاحة  س ظل التقسيا الاداري لاقليا الدولة (،35، ص2015
،  ؤماا التزايد ومحادر التمويل المحلية والذي أثر بشال سلبس  يما يتعلق بالجباية المحلية 2019والمتما سنة 

بعضما عبار  عن وحدات تنعدا  يما محادر التمويل الذاتس. وبالتالس  الابير لعدد البلديات خاحة،  س ظل أن
تقليص الجباية المحلية لنعداا معايير تحديد إقليا الدولة،  اان الغرض من هذا التقسيا هو تقريب الادار  من 

س مبادئ المواطن وتحسين نوعية الخدمات، اون أن البلدية تعد مإسسة خدمية بالدرجة الأول  إل  جانب تاري
التمرازية الادارية، لان المشرا أغ ل اعتبارات اقتحادية ومالية، لأن بعض البلديات المنشؤ  ل تتو ر عل  

 (.275أدن  نشاط اقتحادي مدر للمداخيل الجبابية، مما زاد من عدد البلديات العاجز  سنويا)عولمس، 
س تعطس نتابجما، ل بد من تماينما من ولاس تتحقق الأهداف التس أنشؤت من أجلما هذه الجماعات ولا

الستقتل المالس الضروري لوجودها، من ختل تماينما من موارد وأطر خاحة تتمتع بشؤنما بحق الختيار  س 
إعاد  النظر  س نوعية بت عيل نظاا الجباية المحلية  من ختل (،90، ص2015استعمالما)بلخال، باس  منار، 

المخححة للجماعات الاقليمية)ال را الأول(، بالاضا ة إل  ضرور  التنسيق الدوري مع ونسب الموارد الجبابية 
 محالح الضرابب والمرا ق الأخرى)ال را  الثانس(.

  إعادة النظر في نوعية ونسب الموارد الجبائية المحلية:. 1.1.1    

الناحية الادارية  قط، وإنما أيضا من الناحية إن التمويل المحلس للجماعات الاقليمية يعد أمرا ممما ليس من     
القتحادية لما ل، من آثار ابير   س ر اهية المواطنين وعدالة توزيع ثمار التنمية القتحادية  يما بينما)الشا عس، 

منا  عتقة بين محادر التمويل المحلس وبين نمط العتقات بين الحاومة المرازية والجماعات   (.358ص
 الما زادت القدر  المالية الذاتية للجماعات الاقليمية، قل اعتمادها عل  الحاومة المرازية، ومن ثا  الاقليمية،

تمتعت بدرجة اابر من الستقتلية المالية، إل أن درجة الستقتل المالس للموارد المحلية وحتحية جبايتما 
(،  رغا تنوا الرسوا 16، ص)لسلوساق المحلسيرتبط اذل  بدرجة الرقابة المرازية عل  قضايا التمويل والان 

والضرابب المحلية باعتبارها موردا أساسيا  س ميزانية الجماعات المحلية، إل أنما تبق  غير قادر  عل  تلبية 
 احتياجاتما. 

 م موا التمرازية  س الجزابر يقتحر عل  منح الجماعات المحلية القدر  عل  تححيل المداخيل التزمة     
مويل تااليف الخدمات المقدمة، ويتيح هذا النما للحاومات المرازية الابقاع عل  تحامما  س معدلت الضريبة لت

وإدارتما، إضا ة إل  احت اظما بسلطة تعديل مستوى الححة من الضرابب ال عاا، وتات س الجماعات المحلية 
بيا و ق ما يحدده القانون)عجيلة، بن نوي،  س هذه الحالة بجباية الضرابب وتمويل ميزانيتما إما اليا أو جز

 (.107، ص2012
  س الجزابر، يقوا النظاا الجبابس عل  مبدأ عدا استقتلية الضريبة، باعتبار أن  رضما هس مسؤلة تختص 

وهو ما أشار إلي، التعديل الدستوري  (،171، ص1986بما الدولة عن طريق السلطات التشريعية)شيموب، 
من، والتس جاع  يما:"... ل يجوز أن تحدن أية ضريبة إل بمقتض   64ختل نص الماد  من  1996لسنة 

من  78)الماد  2020وسنة  2016وهو الأمر الذي أاده اذل  التعديل الدستوري الجزابري لسنة  القانون..."
اعات المحلية وعلي،،  ت يمان للجم (.442_20من المرسوا الرباسس رقا  82، الماد  01_16القانون رقا 

تجدر الاشار  أن،  س ظل الأمر  بة غير تل  المنحوص عليما قانونا. و س هذا الحدد،تؤسيس أو قبض أي ضري
المتضمن القانون البلدي)ملغ (، اانت البلدية تتمتع بإماانية  رض بعض الرسوا ارسا الاقامة  24_67رقا 

مسان  يما، بالاضا ة إل  رسا عل  محاريف الزياد  عل  الأشخاص غير المقيمين  س البلدية وغير الحابزين ل
 (.24_67من الأمر رقا  262، 261ودمغ اللحوا التس تتول  مراقبتما الححية)المادتين 

وبالتالس،  قد أدى هذا الوضع إل  تعزيز مرازية الضريبة واحتاار الدولة لأها الموارد الجبابية، بالاضا ة 
اي ية توزيعما، مما يدل عل  غياب معيار واضح لمذا التوزيع بين الدولة  إل  سلطتما التقديرية الواسعة  س

والجماعات الاقليمية، وهو ما ل يستجيب لمتطلباتما واحتياجاتما، باعتبار أن الضريبة تخضع لقواعد محدد   س 
خححة والتس من إطار قانون المالية السنوي الذي يإاد مشروعية الضريبة، ثا يؤتس دور القوانين ال رعية المت

ختلما يتضح أن البلدية ل يد لما  س تؤسيس الضريبة، وبالتالس يعد تؤسيس الضريبة وتحديد وعابما حارا عل  
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السلطة التشريعية والتنظيمية، مما يإاد مدى تبعية الضرابب المحلية للسلطة المرازية والتس تجردها من 
  (276، ص2006المبادر  المالية)عولمس، 

ياون من ختل إعاد  توزيع الضرابب والرسوا بين الدولة والجماعات   إن إحتح الجباية المحليةوعلي،، 
الاقليمية، سواع بتنازل الدولة عن بعضما، خاحة تل  ذات المردودية العالية أو الر ع من النسب المخححة 

وعلي،،  ب ورسوا خاحة بما.للجماعات الاقليمية، بالاضا ة إل  منح هذه الأخير  حتحية تؤسيس وقبض ضراب
 السلطة المرازية مطالبة بمنح الميبات المحلية استقتلية مالية أوسع لتوااب متطلبات التنمية المحلية وزياد  
الستثمار اإعطاع المجالس المحلية حرية أابر  س التحرف  س أموالما و رض الضرابب والرسوا والاع اع 

ن تقوا بتححيل بعض الضرابب والرسوا العابد  للجماعات المحلية نيابة منما. وعل  السلطة المرازية اذل  أ
عن السلطات المحلية وذل  بتا لما باا ة الن قات لتخ يف العبع عل  ميزانية الجماعات المحلية من ختل متابعة 

المحلية  مما يعنس إحدان منظومة جبابية محلية تاون  يما للجماعات (،277، )عولمسالتححيل والرقابة علي،
نظاا جباية مخحص ومن حل عن النظاا الجبابس للدولة، تخحص إيرادات، وتوزا بححص معينة بين الولية 

 (.169)شريف، بن شعيب، صوالبلدية والحندوق المشتر  للجماعات المحلية
بتؤسيس قليمية  س إعداد النظاا الجبابس وياون من الضروري اذل  تدخل المشرا لاشرا  الجماعات الا    

الضرابب مع تماينما من تحديد نسبما،   س ظل الأنظمة الجبابية  س الدول التس تعتمد عل  نظاا الحاا المحلس، 
 إن م موا التمرازية الجبابية يتمثل  س منح الحاومات المحلية الستقتلية  س التشريع الضريبس، حين تتعدد 

رابب وتعديلما بما توا ق والمستوى المشرا، وذل  لاون المستويات التشريعية،  يستقل ال مستوى ب رض الض
المسإولين المحليين أقرب باثير من المواطن المحلس عموما والمالف المحلس خحوحا، لسيما وأن الموارد 

 (.107، ص)عجيلة، بن نويالجبابية غير اا ية لتمويل الن قات المحلية
 :الإنفاق المحليالتنسيق مع مصالح الضرائب وترشيد  .1.1.1    

من بين أها العوامل المإثر  عل  المورد المالس للجماعات الاقليمية هو ضعف الموارد غير الجبابية،     
المتعلق بالبلدية، نجد بؤن المشرا الجزابري منح للبلدية تححيل بعض  10_11 بالرجوا إل  القانون رقا 

من، أن،:" تحدد البلدية  س إطار تسيير  175الماد  الحقوق مقابل الخدمات التس تقدمما، حين جاع  س نص 
ممتلااتما وسير محالحما العمومية المحلية مساهمة مالية للمرت قين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتما". 

 (. 07_12من القانون رقا  153)الماد  والأمر ذات، نجده بالنسبة للولية
المحلية ال الأمت  العامة المنقولة وغير المنقولة، والتس تو ر وبالتالس يوضع تحت تحرف الجماعات     

لان  س المقابل  إن هذه الموارد المالية تشال نسبة قليلة امحدر للتمويل  ،موردا ماليا اقيمة إيجار عقاراتما
  محدود  المحلس بالمقارنة مع المحادر الجبابية، ذل  أن الموارد الناتجة عن أمت  الجماعات الاقليمية تبق

وضعي ة امحدر لتمويل ميزانيتما. حين أن هنا  تراجع  س مبدأ لمرازية تسيير أمت  الجماعات المحلية  س 
الذي منح المجلس المنتخب استقتلية وحرية أابر  س مجال  1990الجزابر مقارنة بقانونس البلدية والولية لسنة 

العامة،  إذا اان المشرا قد اعترف للجماعات المحلية  تسيير أمت  الجماعات المحلية، دون تدخل للإدار 
بالشخحية المعنوية والستقتل المالس، معناه يجب أن يمنحما الستقتلية  س ميدان تسيير أمتاما الوطنية، 
ويبق  عل  المجالس المحلية المنتخبة تثمين الأمت  الوطنية الخاحة بما، وهذا لت عيل دور التمرازية، إل أن 
تسيير الأمت  الوطنية بح ة عامة وأمت  الجماعات المحلية بح ة خاحة عملية معقد  جدا ومرابة تتطلب 
خبرات محلية ابير  جدا  س هذا الميدان، جعل تدخل الادار  العامة أمرا ل م ر من،، وهذا مساس بمبدأ 

 (518، 2014التمرازية الادارية)عايلس، 
يجب عل  المسير الاقليمس استغتل هذه الممتلاات التس  ،التابعة للجماعات المحليةبمجرد ححر الممتلاات      

هس بمثابة وعاع جبابس يمان، تححيل ما أمان من أموال قابلة للتقديرات أثناع تخضير الميزانية الاقليمية،  منا 
 ية لتماين المسير يحبح التعامل الدوري ضروري مع محالح الضرابب التس تو ر المعلومات المالية الاا

الاقليمس من ضبط وتحيين حسابات، الادارية، اما أن بعض المرا ق العمومية الأخرى التس قد تتواجد عل  إقليا 
الجماعات المحلية تساعد بدورها  س إنجاح مبادرات استغتل الممتلاات الاقليمية امحالح الشرطة 

 (.155، ص2014)دندينس، الجوارية
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ترشيد الان اق المحلس، بمعن  أن تحقق ا سبق، ياون من الضروري عل  الجماعات الاقليمية بالاضا ة إل  م    
الن قات المحلية الأهداف المحدد   س القوانين التنظيمية المإطر  لمختلف تدختتما، وذل  باستخدامما عل  أحسن 

العامة، أي اتخاذ هذه الوحدات مجموعة وج، والحيلولة دون إساع  استعمالما أو تبذيرها  س غير أغراض المن عة 
من التدابير من أجل تؤهيل الن قة المحلية لتحقيق المن عة بؤقل التااليف الممانة، مع مراعا  جود  الخدمات والسلع 
، باي ية تإدي إل  ر ع مردودية ن قات الجماعات الاقليمية، بشال يإدي إل  تحقيق أابر ن ع للمجتمع المحلس

يد الان اق المحلس من المبادئ المامة  س ميدان تسيير شإون الجماعات الاقليمية وسلواما المالس حين يعتبر ترش
 س مختلف الأوضاا التس تواجمما الأجمز  الماونة لما، وياون هذا الترشيد من ختل مجموعة من العناحر 

ت المحلية نحو الن ع العاا، اتباا مبدأ المتعلقة أساسا بالتحديد الدقيق لحجا الان اق المحلس الأمثل، توجي، الن قا
الأولوية، الحرص عل  ضمان الجود  والر ع من المردودية، التحديد الدقيق لوقت ومقدار الن قة المحلية، توا ر 

 (.140_135)لحرش، ص صالمعلومات المالية المحلية، ت عيل دور المنظومة الرقابية عل  الن قات المحلية

   :خاتمة    

يمان القول  س ختاا هذه الدراسة بؤن الاحتحات التس تبناها المشرا الجزابري لت عيل الدور المنوط       
بالجماعات الاقليمية لا يان بالشال الاا س لتحقيق التنمية المنشود  وتحسين الخدمة العمومية،  ت يزال الواقع 

 س ظل العجز المالس للاثير من البلديات،  ي رز بعض التحديات والعوابق، خاحة ما تعلق منما بالشق المالس
 أو الموظ ين، بما ينعاس أهميت،، سواع بالنسبة للمنتخبين بالاضا ة إل  عدا العناية الاا ية بالعنحر البشري رغا

سلبا عل  ت عيل دور الجماعات الاقليمية  س تسيير شإونما واتخاذ القرارات التزمة لتحقيق الأهداف  أثره
 المسطر .

الادار  اللاترونية ل تزال تحتاج إل  إطار قانونس واضح وشامل لممارستما داخل  لآلية المشر اما أن تبنس    
الادار  المحلية وتو ير مجموعة من الموارد البشرية المتخححة والموارد المادية والتقنية الضرورية بغرض 

 تجسيدها بحور  حقيقية وشاملة لاا ة الوحدات الاقليمية عل  المستوى الوطنس.
،  لت عيل دور الجماعات الاقليمية والتجسيد الحقيقس لمجموعة الاحتحات التس تبناها المشرا وعلي،    

 الجزابري من ختل تاريس  آليات حديثة لعحرنة أساليب تسييرها للشؤن المحلس، نقترح التوحيات التالية:
ويوسع مجال تطبيقما عل   ضبط الممارسة الادارية المحلية  س المجال اللاترونس من ختل تشريع ينظمما *

 المستوى الوطنس، مع تو ير الموارد البشرية المتخححة والمالية والميالية والتقنية التزمة لت عيلما.
ضرور  توج، الجماعات الاقليمية نحو استعمال أسلوب التسيير الم وض للمرا ق العامة المحلية امقاربة  *

ه الايجابس  س تحقيق التنمية المحلية وتحسين الخدمة العمومية من حديثة للشرااة مع القطاا الخاص، نظرا لأثر
 جمة والتقليل من الان اق المحلس من جمة أخرى.

ضرور  تعزيز الجماعات الاقليمية بالا اعات، من ختل إدراج شرط المإهل العلمس والا اع  للترشح لعضوية  *
 رات المحلية للتاوين مع تحديد أطره القانونية بدقة. المجالس المحلية المنتخبة، واذل  إخضاا مستخدمس الادا

ضرور  تدخل الجماعات الاقليمية للبحن عن محادر تمويل أخرى خاحة ما تعلق بت عيل دورها  س جذب  *
الستثمارات، مع ضرور  إعاد  النظر  س اي يات تسييرها للأمت  العامة وتثمين مواردها، بالموازا  مع إعاد  

الموارد الجبابية المخححة لما واي يات توزيعما، إضا ة إل  ضرور  إشرااما  س إعداد  النظر  س نسب
 الأنظمة المتعلقة بالجباية.

ت عيل الأطر القانونية بإحدار النص التنظيمس المتعلق بآلية التعاون المشتر  بين البلديات، مع ضرور   *
 الجوار. التخ يف من قيود هذه الشرااة، خاحة ما تعلق منما بشرط

مع  وتعارضما ما* التحديد الدقيق لختحاحات الجماعات المحلية لت ادي الاشاالت العملية المتعلقة بتداخل
 الجمات المرازية التس تمارس ن س الختحاحات  س عد  مجالت.
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 ، الجزابر.2015
 العةدد الجريد  الرسمية العاا، المر ق بت ويض يتعلق ،2018 سنة غشت 2  س المإرخ 199_ 18 رقا التن يذي المرسوا

 ، الجزابر.2018 سنة غشت 5  س المإرخة ،48
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الجريةةد   لاترونةةس،ال البيةةومتري السةة ر لجةةواز التقنيةةة المواحةة ات يحةةدد ،2011 سةةنة ديسةةمبر 26  ةةس المةةإرخ القةةرار
 ، الجزابر.2012 سنة جان س 14  س المإرخة ،01 العدد الرسمية

وزار   ،تتعلق بت ويض المرا ةق العامةة لتسةيير الجماعةات المحليةة ،2019سنة  أوت 27 المإرخة  س 2067تعليمة رقا 
   الداخلية والجماعات المحلية والتميبة العمرانية. 

 آراء المجلس الدستوري الجزائري: -خامسا
، المإرخةة 9، الجريةد  الرسةمية العةدد 2001ينةاير سةنة  13المإرخ  س  01/ ر.ق/ا د/12رأي المجلس الدستوري رقا 

   ، الجزابر.2001 براير سنة  4 س 
 

    


